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﴿قاَلُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا 

 حَكِيمُ﴾أنَتَ الْعَلِيمُ الْ  علمتنا إنك
  

 

  ''32-سورة البقرة''                 



  

  

  

 سمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفٱتَّـقُواْ ربََّكُ  يُّـهَاٱلنَّاسُ أ أَ يَ ﴿

حِدَة  كَثِيرا رجَِالا هُمَامِن وَبَثَّ  هَازَوجَ  هَامِن وَخَلَقَ  وَٰ

مَ إِنَّ احَ ر وَٱلأَ  بۦِهِ  ءَلُونَ تَسَا ٱلَّذِي ٱللَّهَ  وَٱتَّـقُواْ  ءوَنِسَا

  ﴾رقَِيب ٱللَّهَ كَانَ عَلَيكُم
  

  ''01-سورة النساء''                 

  

 
  



  شـــــــــــكر وعـــــرفــــــــان

  وفيقي لإتمام هذا العمل أولا نحمد االله و نشكره على ت

الذي تكرمت بالإشراف على هذه المذكرة ) شرون حسينة(كما أتقدم بكامل الشكر إلى أستاذتي

  الجيدبتتويج هذا العمل  و ساهمت

الذي أقدم له جزيل الشكر على ما قدمه لي من إرشادات  )مستاري عادل(دون أن أنسى الأستاذ 

  و معلومات 

  لحضور و مناقضة هذا العمل لمناقشة التي تشرفت و الشكر أيضا لجميع أعضاء ا

  .وجميع أساتذة الحقوق، فمن علمني حرفا صرت له عبدا

  واالله ولي التوفيق

  



  ـــــــداءالإه

  

  )أمي الحبيبة(إلى من ضحت بنفسها من أجلنا 

  و خاصة أختي وداد إخوتيم هذا البحث، إلى والدي العزيز إلى كل إلى كل من ساعدونا في إتما

كما أهديه إلى زوجي العزيز الذي تكرّم علي بكامل المجهودات و التشجيعات و إلى إبنتي و قرة 

  )زينة(عيني 

  



 

  

 :ةــــــــــــمقدم



 :مقدمة
 

 ب 
 

  :مقدمة  

ائع السماویة مازالت أكثر الشر الشریعة الإسلامیة فیها و  منذ مئات السنین من الزمان خلت،كانت

یة حقوق لحماوأحسنها تنظیما للحیاة الزوجیة و هتماما بنظام الأسرة،اوالقوانین الوضعیة 

 حترام الوالدین وضمان العنایة بالأبناء وذلك في أكثر من آیة مناالأبناء،وقد أوصت بوجوب 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ ''آیات القرآن الكریم،وعلى سبیل المثال نذكر من بین هذه الآیات 

  ''أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً 

 یعاته على في تشر  ،حیث نصزائري على خطى الشریعة الإسلامیةوقد سار المشرع الج  

  .الإضرار بهم،ومنع المساس بأفرادها و ین هدفها الأسمى هو حمایة الأسرةقوانو  قواعد

لأساسیة الذي یقوم علیها اللبنة افالأسرة هي صرح المجتمع ونواته الأولى و   

بالغا من خلال العمل  اهتماماالدیانات السماویة الأسرة لذلك أولت كل التشریعات و ،المجتمع

،حیث قضت سنة االله ختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة وشؤونها وتنظیمهاالكاملة بم على الإحاطة

،فالأولاد هم ثمرة وذلك للتوالد والتناسل وبقاء الحیاة البشریةالأنثى إجماع الذكر و  على ضرورة 

هذا ما أوصى به النبي صلى تحت سقف واحد بعنایة الوالدین ودفء رعایتهم و  الزواج یعیشون

ة للمجتمع فالأولاد هم صفة مباشر '' ولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ ؤ كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْ كُلُّ ''ه و سلم االله علی

سوء تربیتهم سلبا علیه فهذه جابا علیه كما قد یؤثر إهمالهم و حسن تربیتهم تؤثر إیفرعایتهم و 

دوره في  لى الأب كما تقع على الأم أیضا وكل واحد منهما لهالمسؤولیات الزوجیة تقع ع

الأسرة وصولا في توازن   الاختلالیؤدي إلى  الالتزامات،فالإخلال  بهذه المسؤولیات أو الأسرة

  .بالمساس بكیانها

حرصا خوفا علیها المساس بكیانها و حمایة روابطها تدخل المشرع لحمایة هذه الأسرة و ف  

التي العقوبات نین و ظیم العلاقات بین أفراد الأسرة وفرضت القواعلى وضع قواعد خاصة لتن

 الامتناعأو  بالالتزاماتوأي نوع من هذا التعدي من الإخلال  ،تحمي بها أفرادها من التشتت



 :مقدمة
 

 ج 
 

،وقد نصت علیه دي إلى ما یسمى بالإهمال العائليعن أداء الواجبات قد یؤدي الواجبات قد یؤ 

  .ن العقوبات تحت عنوان ترك الأسرةمن قانو  332-331-330المواد 

  :وضوعأهمیة الم

لهذا و ،المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع إن الأسرة هي عماد  

یؤخذ الإهمال العائلي حیزا كبیرا من الأهمیة لأن مع تفشي هذه الظاهرة أصبحت الأسر تجهل 

خاصة الزوجات اللاتي كرمهن الإسلام الحقوق التي منحها لها القانون والإسلام و الكثیر من 

الموضوع بهذه الأهمیة كونه أیضا  حضيلهذا بحن یتعرضن له من عنف وأذى نفسي و أصوما 

  .موضوعا حساسا

  :الموضوع اختیارأهداف 

في ظل  العائلي صور الإهمالف على جرائم و تهدف دراسة هذا الموضوع إلى التعر   

یانها على كالحفاظ ي یطرحه القانون لحمایة الأسرة و بیان الدور الهام الذو  التشریع الجزائري

لها ببالإضافة إلى معرفة كل عقوبة وما یقا ااستقرارهالوقوف في وجه كل فعل یحاول زعزعة و 

  .من جریمة

  :الموضوع اختیارأسباب 

  :إن اختیاري لهذا الموضوع كان لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة نلخصها فیما یلي  

  :أسباب ذاتیة

حث في هذا الموضوع لأنه من أكثر أدرسه فتح لي المجال الواسع للب يالتخصص الذ  

ورغبتي في دراسته لأنه أي شخص بمجرد أن یطلع على هذا  المواضیع الذي أثار اهتمامي

 .الموضوع یستفید منه وقد أكون طرفا آخرا في توعیة الآخرین

  



 :مقدمة
 

 د 
 

  :أسباب موضوعیة

  بحیث أصبح حدیث الساعة  استقرارهازعزعة الإهمال في الوسط الأسري و  ةتفشي ظاهر   

  .شدد في العقوبات على هذه الجرائمیو  بالاعتباردفعت القانون یأخذها التي  الشكاوىكثرة 

  :دراسات سابقة

هناك العدید من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع منها رسائل تخرج جامعیة ومقالات و 

  :مجلات نذكر منها

عة و القانون، أطروحة لنیل بن مشري عبد الحلیم، الجرائم الأسریة، دراسة مقارنة بین الشری-

  شهادة الدكتوراه، في القانون الجنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة

بن الشیخ فاطمة، جرائم الإهمال الأسري في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 

  2022.-202في الحقوق، جامعة غردایة، 

علاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث،  العمري خالد،العروسي محمد منصوري، الأهمال العائلي و

  .2018، جانفي 1مجلة آفاق للدراسات و البحوث، العدد 

حسونة عبد الغني، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في القانون الجزائري، المجلة الأكادیمیة 

  .2017، 1،العدد 15للبحث القانوني، المجلد 

  :الصعوبات

تها هي قلة المراجع وخاصة بات التي تلقیوضوع من الصعو ممن خلال دراستي لل  

في  ادتهافتقإلا أنني ،لم الاجتماععا الموضوع الأغلبیة كانت في كتب ،ففي دراسة هذالكتب

  .الدراسة من الجانب القانوني

  :الإشكالیة

  :من كل هاته المنطلقات نطرح الإشكال التالي  

  ؟ة من جرائم الإهمال العائليهل وفق المشرع الجزائري في توفیر الحمایة اللازمة للأسر 

  :الأسئلة الفرعیة



 :مقدمة
 

 ه 
 

  ما مفهوم جریمة الإهمال العائلي؟

  ما هي أسبابها؟ و صورها و ما ینتج عنها من آثار؟

  ما هي الإجراءات و العقوبات المقررة لكل منهما؟

  و ما هي الجهة المختصة لكل جریمة؟

إبراز و بیان مفهوم الإهمال العائلي في  الوصفي المنهجللإجابة على هذا السؤال اعتمدنا على و 

أركانه واعتمدنا أیضا على المنهج التحلیلي عند تحلیلنا للنصوص القانونیة التي تناولت صوره و 

  .جرائم الإهمال العائلي

  

  

  

  

  



 

 

  

  الفصل الأول

الأحكام الموضوعیة لجریمة 

العائليالإهمال   
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إن من البدیهیات أن ینص المسلم على الأسرة في المادتین الأولى والثانیة على اعتبار  

  .لأساسیة للمجتمعأن الأسرة هي الخلیة ا

وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة القرابة وصلة الزوجیة وتعتمد في حیاتها على الترابط 

  .والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة

ومعنى هذا الكلام هو أن أي زواج شرعي بین أي رجل وأي امرأة وأن ولادة أي عدد من 

وأن أي إخلال من  والالتزاماتمن الواجبات والحقوق الأولاد تبعا لهذا الزواج سیترتب علیه عدد 

على كیان ونظام هذه الأسرة ویستوجب  اعتداءیعد ضررا لا بل ویعد جریمة  الالتزاماتبین هذه 

العقاب علیها من المشرع، ولهذا حرص علیها وعلى بقاء تلك المقومات من خلال التجریم 

السابقة الذكر من خلال المواد  لتزاماتبالالبعض الأفعال التي تشكل في محتواها إخلال 

  .من قانون العقوبات 330-331-332

  ولهذا قسمنا هذا الفصل الى مبحثین

 ماهیة جریمة الإهمال العائلي: المبحث الأول.  

 أركان جریمة الإهمال العائلي: المبحث الثاني.  
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  .ماهیة جریمة الإهمال العائلي: المبحث الأول

أو معنویة ...) غذاء، ملبس، علاج(یر حاجیات أفرادها المادیة من أولویات الأسرة توف  

تقوم على الاستقرار النفسي والتربیة الخلقیة، وإذا اختلت وظیفة من الوظائف یحدث خلل في 

  لى المجتمع بالانحطاط الأخلاقي علیهالأسرة بل وینتقل هذا من الأسرة إ

  .تعریف جریمة الإهمال العائلي: المطلب الأول

ول من خلال هذا المطلب بیان الإطار المفاهیمي للإهمال في الوسط الأسري، سنحا

و اصطلاحا ثم قانونا مع استعراض القوانین ذات وذلك من خلال تحدید مفهوم الإهمال لغة 

  العلاقة بالإهمال العائلي كقانون العقوبات 

  .تعریف الإهمال: الفرع الأول

لغوي ثم الاصطلاحي لنصل إلى التعریف سنتعرض لتعریف الإهمال إلى الجانب ال 

  القانوني  

قلة عنایة واجتهاد، عدم توجیه الاهتمام والإنتباه اللازمین، وهو مصدر أهمل  :لغة :أولا

  .من التقصیر والتغافل، التهاون والتكاسل

خصا ما تحت ظرف معین، الفشل في ممارسة العنایة المطلوبة تجاه ش :إصطلاحا :ثانیا

  .1ر قد یكون مقصود أو غیر مقصود للطرف الآخرر فینتج عنه ض

هو سلوك سلبي ناشئ عن إخلال الجاني بواجبات الحیطة والحذر التي  :قانونا :ثالثا

  تفرضها قواعد القانون أو الخبرة الإنسانیة العامة، وعدم حیلولته تبعا لذلك، دون أن یقضي 

  

  

                                                           
  ).19:12، 14/05/2024(في  ، أطلع علیهhttps: /www.alamany.com، »الإهمال«المعاني، الجامع  1
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  .1ن علیه توقعهاتصرفه إلى إحداث النتیجة الجرمیة سواء توقعها أو كا

     .الإهمال العائلي مفهوم: الفرع الثاني

تطور لى المفهوم العام للإهمال العائلي ثم تحدید كیف یع إسنتطرق في هذا الفر 

  لیكون جریمة 

  .الإهمال العائليتعریف : أولا

إن مفهوم الإهمال العائلي یتحدد من خلال السلوك الذي ینبئ عدم الاهتمام أو التخلي   

المادیة و المعنویة الملقاة على عاتق الشخص المسؤول عن نفسه أو عن غیره،  لتزاماتالاعن 

التوازن في العلاقات العائلیة و التربیة الأسریة السیئة ، أو في حالة  اختلالفهو یمثل حالة من 

غیاب أحد الوالدین أو كلیهما بسبب الطلاق أو الهجر أو الخصام المستمر بینهما و لهذا تركز 

التشریعات على الاهتمام بحالة وشؤون الأسرة و عنایتها خاصة بالشخص أو الولد  الذي نشأ 

سنة لأن الأسرة هي المحضن الأول له لأنه یتلقى قیمه  18في هذه الأسرة و الذي لم یبلغ سن 

ومبادئه منها، قبل أن تدخل أي مؤسسات أخرى تشاركها في التربیة ، فإذا نشأ الطفل في أسرة 

س فإنه یكبر دها القیم و الأخلاق الجیدة ینشأ هو في جو بعید عن الفساد،و إن كان العكتسو 

  .یمیل للإجرامعلى انحطاط أخلاقي وبذلك ینحرف و 

لأن جل ي یقابل هذا الطفل ویكتسب منه كل سلوكاته و فالأسرة هي المحیط المباشر الذ  

  .2قادم من الآباء لأبنائهمالتقصیر الام التي تقع كانت نتیجة التخلي و أحداث الإجر 

  

                                                           
، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،''الإهمال وآثاره الشرعیة دراسة بین القانون والشریعة''جواد أحمد البهادلي،  1

  .177، ص 2009، 2العدد
مجلة أفاق للدراسات ، ''الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث''، منصوري خالد العمري، محمد العروسي 2

  .106، ص 2018، العدد الأول، جانفي والبحوث
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  .تجریم الإهمال العائلي:ثانیا

قسم لم یعرف المشرع الجزائري جریمة الإهمال العائلي لكنه نص علیها كجریمة في ال  

لفصل الثاني المتعلق بالجنایات والجنح ضد ذلك ضمن االخامس تحت عنوان ترك الأسرة، و 

ما نفهمه من هذه من قانون العقوبات و  331-330واد ذلك في المالأسرة والآداب العامة و 

قر هجرهم لمحد الزوجین بالمسؤولیة الزوجیة وذلك بإهمالهم أسرهم عمدا و المواد هو إخلال أ

  .1الأولادالزوجیة لمدة تزید عن شهرین وذلك ما یعود بأضرار على الأسرة و 

  .أسباب الإهمال العائلي:الفرع الثالث

وأسباب الإهمال  تطورها بسرعةإلى ظهورها و  المجتمع أسباب أدت لأي ظاهرة في  

  :، یمكن ذكر أهم هذه الأسباب على التاليمعقدة ومتنوعة

  :على الصعید الشخصي :أولا

من الأسباب المقصود هنا هم الأب والأم باعتبارهم المسؤولین والمحیط المباشر للأولاد و   

في أنهما  في، إنعدام الثقة للأبوین، عدم النضج العاطللإهمال عدم القدرة على التخطیط المؤدیة

حتى صغر السن للأم أو عرف على حاجیات الطفل الأساسیة و عدم التغیر مؤهلین للتربیة، و 

ین كثرة الأطفال حیث لا یستطیع الأبو یساعد على تفشي ظاهرة الإهمال، و الأب له دور كبیر 

امل مع الأولاد، أو أن یكون إساءة التعأن یسیر أو أن یسیطر علیهم، وأیضا العقد النفسیة، و 

  .أحد الوالدین منحرف أو منحط

  :على الصعید الاجتماعي: ثانیا

الإهمال لأن الأولاد یتعرضون إلى إهمال بحیث لا كثیرا ما یتم الربط بین الفقر و   

ا یتعرض الطفل للمخاطر بهذوین تلبیة حاجات الطفل من علاج ولبس وأكل و یستطیع الأب

                                                           
  . 107فسه، ص مرجع نالخالد العمري، محمد العروسي منصوري،  1
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تتعرض نسلط الضوء على نفسیة الأم والضغوطات التي تعیشها و سیئة، كما الصحیة الالبیئیة و 

  .1لها في المجتمع یؤثر هذا سلبا على قدرتها في تلبیة حاجیات أولادها

  .صور جریمة الإهمال العائلي:المطلب الثاني

هذا ما على ترك مقر الأسرة و  330المادة ینص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من   

ال الزوجة أما ، أما في الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص على اهمفرع الأولله في ال سنتطرق

لجنحة الإهمال المعنوي للأولاد وعدم تسدید النفقة على الثالث سنتطرق في الفرع الثاني و 

  .الترتیب

  .جریمة ترك مقر الأسرة:الفرع الأول

ل العائلي، إذا كانت الحیاة إن جریمة ترك مقر الأسرة صورة من صور جرائم الإهما  

ا من إلى تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة وتتطلب قدرا كبیر  الزوجیة تهدف من حیث الأساس

جهد مشترك لإقامة بیت سعید ، كما تتطلب في نفس الوقت بذل نالتعاون والتكافل بین الزوجی

ركه لمقر الزوجیة دون تجین أو أحد الوالدین عن وظیفته و ، فإن تخلى أحد الزو آمن ومستقر

ن دون أن یترك مالا ینفقون منه ودون أن یؤمن رعایتهم لا عذر لمدة تتجاوز شهریسبب جدي و 

من قانون العقوبات الجزائري  330، فهذه جریمة یعاقب علیها القانون في نص المادة في غیابه

  .2في الفقرة الأولى

  

                                                           
، قسم الحقوق، جامعة محمد )مذكرة لنیل شهادة الماستر(، »جریمة الإهمال العائلي«الساسي شیبوب، توفیق جوبر، 1

  .14، ص 2021/2022بوضیاف، جامعة المسیلة، 

 156- 66یعدل ویتمم الأمر رقم   ،2006دیسمبر سنة  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06قانون رقم 2

، ص 84، الجریدة الرسمیة، العدد والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 

23.  
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  .جریمة التخلي عن الزوجة: الثاني الفرع

ثاني جریمة من الجرائم المتعلقة بالتخلي عن إن ذكرناه سابقا یمكننا القول  تبعا لما  

ه لمدة شهرین ولا تنقطع عن ذلك وإهمالها الزوجیة هي جریمة ترك الزوج لزوجت الالتزامات

 قوباتعانون المن ق 330هي الجریمة التي ورد ذكرها في الفقرة الثانیة من المادة عمدا، و 

  .1الجزائري

ل بأحد أهداف تكوین الأسرة ألا وهو الرحمة الجریمة تأتي لتجرم سلوكا یدخإن هذه   

نجعل من التخلي عنها الزوجیة دون أن نحمیها و  الالتزاماتالترابط، لأنه لا یمكن ترك هذه و 

  .2جریمة تهز أركان الأسرة لضعف الزوجة فهي أولى بالرعایة من زوجها

زم ، ألالأمر وحتى في الفقه الإسلاميا على الزوج أن یراعي مشاعر زوجته في هذو   

یا رسولَ قلت : "عن معاویة بن حیدة رضي االله عنه قالعلى الزوج أن یحسن عشرة زوجته، و 

أن تُطْعِمَها إذا طَعِمتَ، وتَكْسوها إذا اكتسَیتَ، أوِ : ما حقُّ زَوجةِ أحدِنا علَیهِ؟، قالَ  ،اللَّهِ 

 .3''، ولا تَهْجُرْ إلاَّ في البَیتِ بِّحاكتسَبتَ، ولا تضربِ الوَجهَ، ولا تُقَ 

 انون العقوباتمن ق في الفقرة الثانیة 330من الملاحظ أن قبل هذا التعدیل لهذه المادة و   

أصبحت الزوجة في كل جة الحامل لكن تغیر في التعدیل و كانت بعبارة جریمة التخلي عن الزو 

الفضل یرجع للمشرع الذي مام بها، و ون حمل لأن الزوجة وجب رعایتها والاهتحالاتها حتى بد

  .مي والشریعة الإسلامیةأعطى مكانة للمرأة مثل ما أعطاها لها الفقه الإسلا

  

  

                                                           
  .26، ص 2013، دار هومة، الجزائر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،  1
، دار الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموالالوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، أحسن بوسقیعة،  2

  .151، ص 2003هومة، الجزائر، 
  .2142، رقم باب الوصیة بالنساءصحیح أبي داوود،  3
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  .جریمة الإهمال المعنوي للأولاد:الفرع الثالث

رة الثالثة إن جریمة الإساءة إلى الأولاد جریمة ذات أثر خطیر ورد النص علیها في الفق  

حقوق  في أحیان كثیرة یصعب التفریق بین ما یدخل فيلعقوباتقانون امن  330من المادة 

لتحاشي الوقوع ین ما یعتبر إساءة لهما ویستوجب معاقبتهما، و بالأبوین في تأدیب أولادهما، و 

خطر جسیم ما یعتبر إساءة للأولاد في تعریضهم إلى ویة الخلط  بین ما یعتبر تأدیب و في ها

الجسیم أساسا لقیام هذه الجریمة،  د یجعل هذا الخطرأخلاقهم فقیضر بصحتهم أو بأمنهم و 

المنوطة  هي من الواجباتد وأمنهم وأخلاقهم محمیة بالقانون و من هنا نستنتج أن صحة الأولاو 

لا یجوز لأي كان أن یمس بها أو یعتدي علیها سواء الأب أو الام أو أي بالآباء تجاه أولادهم و 

  .كان

سلوكیاته أو إهمال رعایة  انحطاطعتادا على السكر أو مثلا كأن یكون الأب سیئا أو م  

أو تكون الأم منحرفة أو ذات  ،جیههم وبالإشراف الضروري علیهمأولاده أو عدم القیام بتو 

 باستقرارهمبهذا أكد القانون على رعایة الأولاد من طرف الوالدین لتجنب كل مایضر فجور، و 

  .1النفسي

  .نفقةجریمة عدم تسدید ال:الفرع الرابع

 من قانون الأسرة 78كما نعرف أن النفقة كما هي معرفة في المادة أولا و   

م یتضمن قانون 1948یونیو  9ه الموافق 1848رمضان عام  9المؤرخ في  48- 11القانون رقم (الجزائري

المعدل و . م1948یونیو سنة  11ه الموافق 1848رمضان عام  11مؤرخ في  18ع، :ج.ج.ر.ج.الأسرة 

 10.ع:ج.ج.ر.ج.م 1440فیفري  12ه الموافق 1811محرم  14المؤرخ في  40-  41بالأمر رقمالمتمم 

الغذاء، الكسوة والعلاج والسكن أو : تشمل. م1440فیفري  12ه الموافق 1811محرم  14مؤرخ في 

  .العادةیعتبر من الضروریات في العرف و  ماأجرته و 

                                                           
  .34 -32 :ص مرجع سابق، صالجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزیز سعد،  1
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لى الزوج لزوجته من الدخول تجب عأیضا من قانون الأسرة أن النفقة  74في المادة ف  

  .یوم التصریح بفك الرابطة الزوجیةتستمر إلى بها و 

، فبالنسبة تجب على الولد ما لم یكن له مال أن النفقةمن ق الأسرة نجد 75في المادة و   

  .1أما الإناث إلى غایة الدخول بهن للذكور إلى سن الرشد

تعتبر من الجرائم التي یان الأسرة و یعتبر جریمة تمس بك عن كل هذا الامتناعأما و   

أدائها  عن الامتناعمن الحدیث عن الزوجیة أو السلطة الأبویة، و  الالتزاماتتتعلق بالتخلي عن 

یشكل جریمة واعتداء على نظام  الامتناعفیصبح هذا ، عندما یقررها القانون ویحكم بها القضاء

من قانون  331لما نصت علیه المادة  وفقا قضاءجریمة عدم تسدید النفقة المقررة الأسرة و 

  .العقوبات الجزائري

بالإنفاق من قبله قواعد الشریعة الإسلامیة قد قررا إلزام الزوج إن كان قانون الأسرة و   

یة الزوج الالتزاماتأولاده فإن التخلي عن القیام بها یعتبر نوعا من التخلي عن على زوجته و 

  .2في الآخرةفي الدنیا و  العائلیة التي یستوجب الإثم والعقاب

  .الآثار المترتبة عن جریمة الإهمال العائلي: المطلب الثالث

هي أول ما یتضرر لأنه یعود علیها و أول ما یؤثر علیه الإهمال هو العلاقة الزوجیة   

من هذا مایجعل الزوجین یفكرا في وجین إلى الأولاد إلى المجتمع، و بالآثار السلبیة من الز 

سوف نتطرق لهذه الآثار التي تترتب الحل الأمثل لإنهاء هذه المشكلات، و رهم الطلاق باعتبا

  .عن إهمال الزوجة كفرع أول ثم على الأولاد كفرع ثاني

  

  

                                                           
  .157 - 155 :ص مرجع سابق، ص ،بوسقیعةأحسن  1
  .37، ص 36مرجع سابق، ص لجرائم الواقعة على نظام الأسرة، اعبد العزیز سعد،  2
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  .الآثار المترتبة عن إهمال الزوجة: الفرع الأول

 والاكتئابفتصاب بالأمراض النفسیة كالقلق قد یؤثر الإهمال على الزوجة المتضررة به   

 1"نفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَا"نجد قوله تعالى فقد أجاز المشرع الطلاق و  وغیرها

للمرأة أن أحدهما بواجباته كما یجب و عدم قیام الزوجین أو فذلك لاستحالة الحیاة الزوجیة و 

یاة أفراد فك الرابطة الزوجیة نتیجة حتمیة للإهمال تؤثر سلبا على حالتطلیق أو الخلع، و تطلب 

شار الطلاق بأنواعه في انتالأسرة المرتبطة بطرفي العلاقة وهذا یؤدي حتما إلى تصدع الأسر و 

بما أن الأسرة هي اللبنة الأساسیة التي جتماعیة، و انتشار مختلف الآفات الاالمجتمع والتفكك و 

  .یقوم علیها المجتمع فإن فسدت الأسرة كان المجتمع مبني على قاعدة هشة

  .الآثار المترتبة عن إهمال الأولاد:الثاني الفرع

سعت مختلف التشریعات الداخلیة و الخارجیة و مختلف الهیئات و المنظمات الدولیة 

باهتمام كبیر بشؤون الطفل،وسعت لتوفیر الرعایة و الحمایة له،وحمایة من كل ما قد 

التي رتبها  یتعرض له من أشكال العنف المتعددة من أسرته و من بین صور الحمایة

المشرع الجزائري معاقبة الوالدین أو أحدهما في حالة تعریضهم للخطر و هذا ما 

یسمى بالإهمال المعنوي للأولاد، فكما رتب لوقوع هذه الجریمة عقوبات، فقد ینجم 

    .2عنها آثارا أخرى تمتد لحیاة الطفل و سلوكه

  

  

                                                           
1
  )229الآیة (سورة البقرة 

2
، قسم الحقوق، جامعة )أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه(، »جرائم الإهمال الأسري في التشریع الجزائري«فغاطمة بن الشیخ،  

  238،ص2023-2022غردایة، 
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  .للأولاد ماديالهمال أثر الإ: أولا

لأولاد في أسرة یسودها الإهمال من طرف الوالدین من تقصیرهم في في حالة وجود ا  

فاق هنا یشعرهم بعدم علاج، فعدم الإنلبیة حاجیاتهم المادیة من كسوة وغذاء و توجیههم و ت

معاملاتهم مع الناس و  مسلوكیاتههذا ما یؤثر علیهم سلبا في الاستقرار والطمأنینة والنقص و 

البحث على المال إلى طرق أخرى لتلبیة حاجیاتهم و  اللجوء مستقبلا فیدفعهم هذا النقص إلى

  1هذا ما یدفعهم إلى الإجرامو 

  .للأولاد معنويالهمال أثر الإ: ثانیا

ي أهون من الإهمال المعنوي ذلك ولأن الأولاد یحتاجون قد یكون أحیانا الإهمال الماد  

لذلك وضع القانون عقوبات  ،یكونوا أفراد صالحین على المجتمععنایة بالغتین لإلى رعایة و 

الأولاد والإشراف علیهم لضمان صحتهم وحسن للأبوین لعدم قیامهم بواجباتهم الزوجیة على 

  .2أخلاقهم وقوة شخصیتهم ونموهم النفسي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .21الساسي شیبوب، توفیق جوبر، مرجع سابق، ص  1
  .المرجع نفسه2
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  .أركان جریمة الإهمال العائلي :المبحث الثاني

الأخلاقي،  الانحلالتسبب الجرائم التي تمس بكیان الأسرة و إن هذه الجریمة من أبشع   

ى ارتكاب أعمال بالتخلي عنها یدفعنا إلوجبت على كل من الوالدین، و  الالتزاماتلأن هذه 

  .لقیام هذه الجریمة یجب توفر أركانمنافیة للأخلاق وتفكك الأسر وفساد المجتمع، و 

  .أركان جریمة ترك مقر الأسرة: ولالمطلب الأ 

ركن الشرعي المتضمن نص التجریم هي الأركان و  هذه الجریمة توافر ثلاثةتتطلب لقیام   

یدل على وجود علاقة زوجیة  ماترك الزوج محل الزوجیة جسدیا و الركن المادي المتضمن و 

  .سنتطرق له هذا مال في إرادة الجاني في قصد فعله و الذي یتمثوأولاد، ثم الركن المعنوي و 

  .لجریمة ترك مقر الأسرة الركن الشرعي:الفرع الأول

 التزاماتهیتخلى عن كافة ك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین و حد الوالدین الذي یتر أ  

و الوصایة القانونیة، وذلك لسبب غیر جدي، طة الأبویة أالأدبیة أو المادیة المترتبة على السل

ة في استئناف لا تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ على الرغبو 

 .1فة نهائیة، وحیث یضع صفح الضحیة حدا للمتابعةالحیاة بص

لسبب غیر جدي  مخالفة تقع بمجرد ترك مقر الأسرةیتبین أن المن خلال نص المادتین   

بالتالي عدم تسلیط العقاب على بب جدي فإن الجریمة هنا لا تقع و لأنه في حالة وجود س

  .صاحبها

  . رةالركن المادي لجریمة ترك مقر الأس: الفرع الثاني

                                                           
  . 241دار الهدى، الجزائر، عین ملیلة، ص  جریمة، 50الوسیط في جرائم الأشخاص، شرح نبیل صقر،  1
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عن  بتعادكالا، ن یقوم على أركان أخرىأطلب أیضا لقیام الركن المادي لهذه الجریمة یت  

  .العائلیة بالالتزاماتمقر الأسرة لمدة شهرین، ووجود ولد أو عدة أولاد، وعدم الوفاء 

  

  .جسدیا عن مقر الأسرة لمدة شهرین الابتعاد: أولا

مقر الأسرة أین إقامة الأولاد والزوجین  عنجسدیا  الابتعادمن شروط قیام هذه الجریمة   

  . یتركه الجانيیقتضي بالضرورة وجود مقر الأسرة و هذا و 

النظر عن  الأم دون تمییز بینهما بصرفلاحظ أن القانون یتحدث عن الأب و المو   

  .ممارسة السلطة الأبویة

هنا مغادرة  ین، فتحويیشترط أیضا لقیام الجریمة أن یستمر الترك لمدة تتجاوز الشهر و   

ى مقر الأسرة تقطع هذه المهلة ، أما العودة إلالعائلیة في آن واحد الالتزامات التخلي عنالمقر و 

  .بشرط أن تكون العودة رغبة في استئناف الحیاة العائلیة

  .وجود ولد أو عدة أولاد: ثانیا

حق  من ثم لا تقوم الجریمة فيأمومة، و  وضي هذه الجریمة وجود رابطة أبوة أتقت  

  .ي حق الزوجین اللذین لا ولد لهماكما لا تقوم هذه الجریمة ف، الأجداد أو من یتولون تربیتهم

المترتبة  الالتزاماتالتي تتحدث عن من قانون العقوبات   330/1یفهم من نص المادة و   

  ج عن السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة أن المقصود هم الأولاد القصر وإن كان الأمر یحتا

  .1إلى تمحص في ضوء أحكام قانون الأسرة

  

  .العائلیة بالالتزاماتعدم الوفاء :ثالثا

                                                           
  .146 - 145 :ص ص مرجع سابق، ،بوسقیعةأحسن  1



 العائليالأحكام الموضوعیة لجریمة الإهمال                          :          لفصل الأولا

 

19 

 

  .الأولادالأب أو الأم تجاه الزوج الآخر و تقع على عاتق   

 التزاماتههو صاحب السلطة الأبویة بالتخلي عن كافة تقتضي الجریمة بالنسبة للأب و و 

هي زوجه، وتقتضي أیضا بالنسبة للأم و ن نحو أولاده و في ممارسة ما یفرضه علیه القانو 

نحو أولادها  التزاماتهابالتخلي عن نیة على الأولاد عند وفاة الأب و صاحبة الوصایة القانو 

لو جزئیا و  الالتزاماتمادیة أو أدبیة، ویكفي التخلي عن هذه  الالتزامات، قد تكون هذه وزوجها

  .لیقع الجاني تحت طائلة القانون

اجبة على و دیة فهي النفقة على الأولاد وعلى الزوجة ویتكفل بها الزوج و لماا فالالتزامات  

  .عنها بالكسب والإناث إلى حین الدخول بهن بالاستغناءسنة وتسقط  19الذكور إلى سن 

على السهر الأدبیة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه و  تزاماتالالأما   

  .1حمایته وحفظه صحة وخلقا

  .ترك مقر الأسرة الركن المعنوي: الفرع الثالث

ل في نیة مغادرة الوسط العائلي وإرادة ، یتمثقیام هذه الجریمة توفر قصد جنائيیقتضي   

علمه لوالدین نیة ترك الوسط العائلي و ، حیث یشترط أن تتوفر لدى أحد اقطع الصلة بالأسرة

رة خاصة الأولاد والمساس بسلامتهم ك على صحة الأسبالنتائج الوخیمة التي یرتبها التر 

  .2على تربیتهموأخلاقهم و 

بل التأویل لكي تقوم الجریمة یجب أن تكون مغادرة البیت الزوجیة مصحوبة بإرادة لا تقو   

  .3اجبات الناتجة عن السلطة الأبویةالتملص من الو لترك السكن العائلي و 

  

                                                           
  .147، ص الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموالأحسن بوسقیعة، 1

، جامعة 02، العدد مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، ''الحمایة الجنائیة للأسرة في التشریع الجزائري''سفي، مباركة یو  2

  .559، ص 27/05/2022الأغواط، الجزائر، 

  .148ص  مرجع سابق، ،بوسقیعةأحسن 3
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  .أركان جریمة التخلي عن الزوجة:المطلب الثاني

أي إخلال المعنوي و الركن المادي و مة یجب توفر أركان كنص التجریم و م هذه الجریلقیا  

  .بركن من هذه الأركان لا یشكل لنا هذه الجریمة

  

  .الركن الشرعي لجریمة التخلي عن الزوجة: الفرع الأول

  1.ذلك لسبب غیر جديالزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن زوجته و  

التي كانت تسمى جریمة التخلي عن الزوجة الحامل و بعد التعدیل أصبحت تسمى هذه الجریمة 

ادة لتجرم سلوك الزوج المتمثل في ترك زوجته، وقد جریمة التخلي عن الزوجة، جاءت هذه الم

یكون الإهمال للزوجة مادیا أو معنویا، فالزوجة لها حقوقها المادیة و المعنویة صانها لها 

  .2فلا یجوز للزوج الاستهانة بتلك الحقوق أو یتخلى عن واجباته تجاهها أبداالمشرع و القانون، 

  .الركن المادي لجریمة التخلي عن الزوجة:الفرع الثاني

الزوجیة ترك الزوج لزوجته  اماتالالتز إن ثاني جریمة من الجرائم المتعلقة بالتخلي عن  

  :هيعناصر و  ثلاثجریمة على م هذه التقو ا عمدا لمدة لا تنقطع عن الشهرین، و إهمالهو 

 ترك محل الزوجیة لمدة أكثر من شهرینوترك محل الزوجیة ثانیا و قیام العلاقة الزوجیة أولا 

  .ثالثا

  .قیام العلاقة الزوجیة: أولا

                                                           
  .، المتضمن قانون العقوبات، السالف ذكره19-15رقم ، القانون 330/2المادة 1
2
  24شیبوب، توفیق جوبر، مرجع سابق، صالساسي   
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على ذلك لا بأن الجاني هو الزوج و  قانون العقوباتمن  330/2جاء في نص المادة  

ة فلا یعتد بالعلاقة غیر الشرعیة كما لا تقوم هذه تقوم الجریمة إلا في ظل الحیاة الزوجی

  .1الجریمة إلا إذا كانت الرابطة الزوجیة قائمة

و یقصد هنا بوجود زواج رسمي بین الزوجة و الزوج الذي تركها و یثبت هذا الزواج بشهادة 

 تقوم تستخرج من سجل الحالة المدنیة، أي أن یكون الترك أیضا أثناء قیام العلاقة الزوجیة ولا

في حالة الطلاق، كما لا تقوم في حالة الزواج العرفي، إذ على الزوجة في هذه الحالة إثبات 

  زواجها 

  .ترك محل الزوجیة: ثانیا

ین الذي اختاره الزوج عند مقر إقامة الزوجیغادر الزوج محل الزوجیة عمدا و  یجب أن 

  .استقرت عند أهلهاحل الزوجیة و إذا غادرت الزوجة م لا تقوم التهمة في حق الزوجالزواج، و 

مع زوجته و یذهب دون سبب جدي و أن تبقى الزوجة یعني هذا أن یترك الزوج محل إقامته 

أي إذا ذهبت الزوجة إلى بیت آخر في محل الزوجیة طیلة هذه المدة، فإن الجنحة هنا لا تقوم 

شكوى فإن هنا التهمة لا أو استقرت عند أهلها في مدة الترك ثم بعد الشهرین ذهبت لتقدیم ال

   2تقوم بسبب مغادرتها للمقر

  

  

  
  

  

  .ترك محل الزوجیة لمدة أكثر من الشهرین:ثالثا

                                                           
، قسم القانون الجنائي، )أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه(، »دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون«عبد الحلیم بن مشري،  1

  .418، ص 2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، تخصص علم ( ،»لجزائريالحمایة القانونیة للطفل ضحیة إهمال الأسرة في التشریع ا«مباركة عمامرة،    

  188، ص2018- 2017، جامعة باتنة، )الإجرام وعلم العقاب
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نقطاع لأن ترك الزوجة مدة التخلي أكثر من شهرین بدون ا یجب لقیام الجریمة أن تكون

 یمةفي مقر الزوجیة لمدة أقل من شهرین، لا یجعل من الفعل عنصرا من العناصر المكونة لجر 

  1.إهمال أو ترك الزوجة المعاقب علیها القانون

إن الهروب من بیت الزوجیة لمدة أكثر من شهرین وحده یشكل الركن المادي لهذه الجریمة، 

جنحة ترك مقر الأسرة التي یشترط فیها المشرع لقیامها أن یصاحب فعل الترك التملص لخلافا 

یجب أن یستمر فعل الترك أو الإبتعاد مدة أكثر  المعنویة و المادیة العائلیة و الالتزاماتمن 

من شهرین، ولم یتطرق المشرع إلى حالة العودة التي تنقطع بها هذه المدة، وفي هذا الأمر یرى 

الأستاذ أحسن بوسقیعة أن القاعدة المقررة لجنحة ترك مقر الأسرة و المتعلقة بقطع الشهرین 

  2یمكن تطبیقا بهذه المدة أیضا

  .الركن المعنوي لجریمة التخلي عن الزوجة: لثالفرع الثا

علم بأن هو التتطلب لقیامها توافر قصد جنائي و جریمة إهمال الزوجة جریمة عمدیة  

ایة الرعوالعنایة و  بالتزاماتهالتخلي عن الزوجة عمدا وقصد الإضرار بها والتخلي عن القیام 

لك مع ذأیضا بالعقوبة المقررة لفعلته و  أن یعلمالواجب تقدیمها إلى الزوجة وتوفیر الحاجیات و 

  3.یبقى مصرا علیها

  .أركان جریمة الإهمال المعنوي للأولاد: المطلب الثالث

إن صحة الأولاد وأمنهم وأخلاقهم محمیة بالقانون وأي إساءة تعتبر جریمة وهي ذات أثر  

فالهم وعدم واجبات الأبوین حمایة أط ، لأن الطفل غیر قادر على حمایة نفسه، فمنخطیر

                                                           
  .151، مرجع سابق، ص بوسقیعةأحسن  1
2
  189مباركة عمامرة، مرجع سابق ص  
  .243نبیل صقر، مرجع سابق، ص  3
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لضمان سلامة الأولاد فإن المشرع الجزائري عاقب كل من یتخلى عن تركهم للتعرض للخطر، و 

  .تجاه أولاده التزاماته

  .الركن الشرعي لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد: الفرع الأول

أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو یعرض أمنهم أو ''  

على السكر أو سوء  لاعتیادلطر جسیم بأن یسيء معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم خلقهم لخ

ذلك سواء كان قد قضي لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم، و  ، أو بأن یهمل رعایتهم أوالسلوك

  .1''بإسقاط سلطته الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها

افة أفعال التقصیر والإهمال المادي و ي أن المشرع یؤكد على الحمایة المقررة للطفل من كأ

المعنوي والذي ینتج عن تقصیر الأبوین في واجب الرعایة و التربیة و المعاملة الحسنة، من 

  . 2حیث الحفاظ على صحتهم و أمنهم و خلقهم

  .الركن المادي لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد: الفرع الثاني

في إطار بیانه نجد بأن المشرع و  قوباتعانون المن ق 330/3ة بالرجوع لنص الماد  

على قول الأولاد أي أن المقصود  اقتصرلصفة الضحیة في جریمة الإهمال المعنوي للأولاد 

بالرجوع إلى إلا أن المشرع لم یحدد سن الضحیة، إلا أنه و هنا هو الولد ذكرا كان أم أنثى 

من  2و الولد حسب نص المادة ة الطفل نجد بأن الطفل أالمتعلق بحمای 15/19القانون رقم 

  .3''عشر كاملة 18كل شخص لم یبلغ سن '':هذا القانون

  .البنوةصفة الأبوة و : أولا

                                                           
  .، السالف ذكره19-15، القانون رقم 330/3المادة  1

2
، دیسمبر 3، العدد 34، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، ''الحمایة الجزائیة للأولاد من الإهمال العائلي''مقران، عبد الرزاق  

  .349، ص 2023
  .350، ص مرجع سابق عبد الرزاق مقران 3
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بة علیها أن یتوفر عنصر الأبوة والبنوة المعاقولاد و یشترط أولا لقیام جریمة الإساءة للأ  

أن یكون للضحیة و یجب أن یكون المتهم أبا شرعیا وأما شرعیة حقیقیة  الضحیة أيبین الفاعل و 

، الغیر شرعي ابنهلفعل جرى لأب مع ، لنفترض أن اشرعیا للمتهم أو المتهمة ابنایة هذا الضح

  .تطبیق نص قانوني معاقب آخرآخرا و  قد یمكن وصف الفعل الجرمي وصفا

  .شرط توفر وسیلة التعریض للضرر: ثانیا    

وفر عنصر وسیلة الضرر المشار یشترط ثانیا لقیام جریمة الإساءة إلى الأولاد أن یتو   

تعذیبه أو بالإفراط في ضربه و  الابنمعاملة هي إساءة لیها في النص على سبیل التمثیل و إ

لأب أو كون ار شرعي مما قد یعرض صحته للخطر، و تجویعه أو حتى إهمال علاجه دون مبر 

قي أو الفجور أو سوء الخل الانحلالعلى السكر أو  بالاعتیادالأولاد الأم مثالا سیئا للولد أو 

قدر یعرض أخلاق الأولاد للضرر والخطر الجسیم وذلك لسوء توجیههم وتربیتهم السلوك مما 

  .1باستقرارهم النفسينونیة نحوهم مما قد یضر بأمنهم و التخلي الكامل عن الواجبات القاو 

  .شرط توفر عنصر الخطر أو الضرر الجسیم: الثاث

أو الأم صحة أولادهم وأمنهم أو خلقهم لخطر وكات الأب هنا یجب أن تعرض سل  

هذه النتائج وحدها تكفي لقیام الجریمة سواء أدت إلى إسقاط السلطة الأبویة على جسیم، و 

  .2الوالدین أم لا

أي معیار لتقییم جسامة الخطر أو  أنه لم یرد أي نص قانوني لتحدید من الملاحظو   

عوى ستكون له السلطة التقدیریة الكاملة التي الضرر فإن قاضي الموضوع الذي تطرح علیه الد

تسمح له بأن یستنتج أن ذلك مییز بین جسامة الخطر أو الضرر وعدم جسامته و تمكنه من الت

  .یؤثر على صحة أو أمن أو أخلاق الأولاد أو لا یؤثر

                                                           
  .35، ص 34، مرجع سابق، ص الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،  1
  .154ص مرجع سابق، ، بوسقیعةأحسن 2
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الجریمة ستكون متكاملة العناصر إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن  إنهخلاصة القول و   

  .1لأركان الموجبة للعقاباو 

  

  .الركن المعنوي لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد: الفرع الثالث

من قانون العقوبات نلاحظ بأن جریمة الإهمال المعنوي  330/3بالرجوع لنص المادة   

للأولاد جریمة عمدیة تقتضي بأن یكون مرتكب الجریمة سواء كان أبا أو أما قد تخلى إرادیا 

، أن یكون واعیا بأن هذا الخلل كافیا لأن تترتب عنه آثارا ضارة التربویة تجاه أولاده التزاماتهعن

ن النیة الإجرامیة لهاته ، فبناء على الوعي بالخطر تتكو ل مما یجعله عالما بخطورة تقصیرهللطف

خاصة أن النص الإجرامي ینص صراحة على أن الفاعل للجریمة یجب أن یتخلى الجریمة، و 

یجب أن لشرعیة للحد الذي یعرض فیه صحة وأمن  أو خلق الأطفال للخطر، و ا اتهالتزامعن 

یكون هذا الخطر من الجسامة بما كان حیث یستدعي تطبیق العقوبة الجزائیة المقررة لهذه 

  .2الجریمة

  .أركان جریمة عدم تسدید النفقة: المطلب الرابع

فالنفقة ...  اء، الغذلمسكن، العلاجوتشمل ا) زوجته وأولاده(ب على الزوج نفقة أسرته وج  

  .لا یجوز له التهرب منها طالما أنه قادر علیهاواجبة على الأب و 

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج '': من قانون الأسرة 78كما نصت علیها المادة   

  .3''...السكن أو أجرتهو 

  .4''دكمأولا في أاللهیُوصِیكُمُ ''یقول االله تعالى 

                                                           
  .36، ص 35مرجع سابق، ص الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزیز سعد، 1

  .360عبد الرزاق مقران، مرجع سابق، ص  2
  .33، ص 2008، دار هومة، الجزائر، 2ط  ،)الزواج والطلاق(دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة، یوسف دلاندة،  3
  ).11الآیة (سورة النساء،  4
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وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ''لى الأولاد فإنها تجب على الزوجة أیضا كما في قوله تعالى كما تجب عو 

  .1''رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

لمراضع رزقهن یعني رزق والدتهن ویعني بالرزق ما على آباء الصبیان لوفسرها الإمام الطبري و 

  .2وكسوتهن ولا بد لهن من غذاء ومطعم ،من طعام یقوتهن

ة الزوجة على أي حتى في الشریعة الإسلامیة لا خلاف بین الفقهاء في وجوب نفق  

فإن المشرع كما أوجبت الشریعة الإسلامیة على النفقة على الزوج لإعالة أسرته و  ،زوجها

سنتطرق الآن وقعت الجریمة و  الالتزاماتبهذه  إذا جرى الإخلالالجزائري أیضا أوجبها، و 

  .ع جریمة عدم تسدید النفقةلأركان وقو 

  .عدم تسدید النفقةلجریمة  الركن الشرعي: الفرع الأول

لإعالة  قضاءبالغ المقررة لمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المكل من امتنع عمدا و   

ذلك رغم علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، و عن أداء كامل قیمة المبالغ المقررة أسرته، و 

  .3ه بإلزامه بدفع النفقة علیهمصدور حكم ضده حكم ضد

  

  .عدم تسدید النفقةلجریمة  الركن المادي: الفرع الثاني

  : هماة عدم تسدید النفقة على عنصرین و یقوم الركن المادي لجریم  

  

  .عدم دفع المبلغ المالي كاملا: أولا

                                                           
  ).231الآیة (لبقرة، اسورة 1
، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، نفقة الزوجة في الشریعة الإسلامیةمحمد خضر قادر،  2

  .21، ص 2010عمان، 
  .، السالف ذكره19-15، قانون رقم 331/1المادة  3
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على  عن تسدید النفقة جریمة شكلیة لا مادیة لأنه لا یتوقف قیامها الامتناعإن جریمة   

كما تعتبر هذه الجریمة من الجرائم المستمرة أي أن ضرر فعلي یصیب الدائن بالنفقة و  ثبوت

المتهم الذي یتماطل عن دفع النفقة المحكوم بها علیه لصالح أسرته یبقى مرتكبا لجریمة 

 الإهمال العائلي إلى حین التخلص التام من دفع المبالغ التي علیه فإن دفع الجزء لا یحول دون

  .1قیام الجریمة

لقد أجاز القضاء الفرنسي للمدین، دفع مقدما لكامل النفقة دفعة واحدة غیر أنه لم یجز و   

من ثم قضي بعدم جواز طرح المبلغ الذي دفعه ء المقاصة في مجال الدین الغذائي، و إجرا

، كما قضاءانفقة الغذائیة المحكوم بها الزوج لتسدید أجرة السكن الذي تستغله زوجته عن مبلغ ال

، فهذه الهبة لا تعفي الزوج عن ا دفع به الزوج كونه وهب زوجته وأولاده عقاراقضي برفض م

  .2لزوجته وأولاده المقررةتسدید النفقة 

من قانون العقوبات الذي یوجب على أداء  331/1نجد هنا أنه یتوافق مع نص المادة و   

عاقب على ذلك، وتجب النفقة زء فإنه ییترك جالنفقة المقررة أي من یدفع جزء و كامل قیمة 

یشترط أن یكون هذا عنها و  الامتناعبحكم القضاء، وبه ینشأ عنه الإلزام والإجبار ویحبس عند 

 .الحكم نافذا

  .لمدة أكثر من شهرین الامتناع: ثانیا

لمدة  قضاءعن دفع النفقة المقررة  الامتناعهو العنصر من عناصر قیام الجریمة و  هذاو 

، بحیث أنه لو صدر حكم ضد شخص معین تتالیین دون انقطاعأكثر من شهرین متستغرق 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، رارات المحكمة العلیاقانون الأسرة، مبادئ الإجتهاد القضائي وفقا لقالعربي بلحاج،  1

  .151، ص 2000
  .159أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  2
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ه أو فروعه یلزمه أو یقضي علیه بدفع مبالغ مالیة مقابل نفقة زوجته أو نفقة أحدا من أصول

  .1لم یمنحه أي اعتبار عمدا عن دفعها هنا یستوجب العقاب ضد الممتنعفاستهان بهذا الحكم و 

  .لمعنوي لجریمة عدم تسدید النفقةالركن ا: الفرع الثالث

حقق عناصرھا تعتبر جریمة عدم تسدید النفقة من الجرائم المستمرة التي یمتد فیھا تو  
یمكننا الجزم بوقوع ھذه الجریمة، إلا إذا توافر القصد الجنائي  ، إلا أنناعلى مدة زمنیة نسبیا

الجنائي ھنا یتمثل في امتناع  القصدإلى جانب العناصر التي تم ذكرھا، و النیة الإجرامیةو
المدین على تسدید النفقة الواجبة علیھ مع علمھ بصدور حكم قضائي واجب التنفیذ أي بحكم 

، أما سوء النیة ھي لمجرد عدم تسدید النفقة یعد الصیغة التنفیذیة وفق آجال محددةممھور ب
ات توفر عنصر ھذا مة إثبلیس على النیابة العاذا أثبت العكس، ولى سوء النیة إلا إقرینة ع
ائیة التي توجب على ذلك خلافا للقواعد العامة للإثبات في قانون الإجراءات الجزالعمد، و

 2العامة إثبات كافة العناصر المكونة للجریمةممثل النیابة  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .40، مرجع سابق، ص الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،  1
، قسم الحقوق، جامعة )كتوراهأطروحة لنیل شهادة الد(، »جرائم الإهمال الأسري في التشریع الجزائري«فاطمة بن الشیخ،  2

 .68، ص 2022/2023غردایة، 
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  :خلاصة الفصل

الأسرة و  الواقعة على الإهمالبعد استعراضنا لهذا الفصل الذي بینا من خلاله أهم جرائم 

الواردة في قانون العقوبات، حیث حاولنا ضبط و تحدید الجرائم الماسة بالأسرة، و التي تلحق 

ضررا بالزوجین و الأولاد فوضعنا هذا الفصل تحت عنوان الأحكام الموضوعیة لجریمة الإهمال 

وجة و ترك مقر الأسرة و جریمة التخلي عن الز  العائلي و الذي تطرقنا فیه أیضا إلى جریمة

  .جریمة الإهمال المعنوي للأولاد وجریمة عدم تسدید النفقة 
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  :تمهید   

بما أن أي زواج شرعي بین الرجل و المرأة یترتب علیه عددا من الواجبات و الحقوق و  

جریمة  المتبادلة فإنه أي إخلال من أي واحد من الزوجین بالتزاماته الزوجیة یشكل الالتزامات

  .اعتداء على نظامها و یستوجب العقاب

الوسیلة المتبعة لجاني، و إن الجریمة بمجرد وقوعها ینشأ عنها حق المجتمع في إنزال العقاب با

، فهي نیابة العامة أو دعوى الحق العاملاقتضاء هذا الحق هي الدعوى العمومیة التي تحركها ال

لدعوى الملائمة حیث تتحرك اى نظامي الشرعیة و لطة تقدیریة علبما لها س اتهامتتصرف كجهة 

ذلك لحمایة العمومیة متى كانت الحجج والبراهین كافیة وتثبت توافر جمیع أركان الجریمة و 

  .مصالح المجتمع

  : و للوصول لهذه الحمایة قسمنا الفصل إلى مبحثین

 ئليالعا المقررة لجرائم الإهمال العقوباتإجراءات المتابعة و : لمبحث الأولا 

  .يثبات في جریمة الإهمال العائلعبء الإالقضائي و  الاختصاص:يالثانالمبحث  -
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  .إجراءات المتابعة والعقوبات المقررة لجریمة الإهمال العائلي: المبحث الأول

عملت مختلف الأنظمة القانونیة على إرساء آلیات قانونیة وقضائیة لحمایة الأسرة من   

ستقرارها، ولقد كانت الشریعة الإسلامیة مصدر اتي تشكل خطرا على أمنها و فعال المختلف الأ

أساسیا في تشریع قانون الأسرة الجزائري، حیث نظم هذا الأخیر مختلف النواحي المحیطة 

  .بالأسرة

المضرة بالأسرة مع  والمخالفاتمدعما بقانون العقوبات، حیث جاء هذا الأخیر بمختلف الجرائم 

  .ت المناسبة لهاإقرار العقوبا

ختلاف صورها تتمیز بخصوصیة المتابعة، والتي غالبا ما اجریمة الإهمال العائلي وب  

تكون النیابة العامة مقیدة في تحریك الدعوى العمومیة خلافا للأصل وذلك للحفاظ على تماسك 

  .الأسرة وترابطها

  .شروط تحریك الدعوى العمومیة: المطلب الأول

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات ''نون الإجراءات الجزائیة على من قا 1تنص المادة   

كما یجوز أیضا '' یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بمقتضى القانون

للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وتنص المادة 

شر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب تبا''من نفس القانون  1فقرة  29

  1.المجتمعالنیابة العامة وكیلة على  باعتبار'' بتطبیق القانون

  

  

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 1966یونیو  18الموافق ل  1386صفر  18، المؤرخ في 155-66الأمر  1

  .84الرسمیة الجهوریة الجزائریة، العدد 
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 ترك مقر الأسرة و التخلي عن الزوجة لتین اضرورة تقدیم الشكوى في الح: الفرع الأول

  .من قانون العقوبات والتنازل عنها 330للمادة 

ه المجني علیه أو وكیله الخاص یطلب فیه تحریك الدعوى الجنائیة في هذا الإجراء یباشر 

جرائم معینة حددها القانون على سبیل الحصر لتوقیع العقوبة على شخص آخر و هو المشكو 

في حقه، حیث یعلق المشرع حریة السیر في الإجراءات وقیدها بموجب حصول النیابة العامة 

مشرع أن تحقیق مصلحة المجني علیه في عدم تحریك على شكوى من المجني علیه، فرأى ال

الدعوى أولى بالرعایة و الحمایة، ویحقق المصلحة العامة، لأنها أقل إضرار بها مما لو أثیر 

معة سمن القید هو الحرص على أمرها أمام القضاء من طرف النیابة العامة، وعلیه فالسبب 

  1.رادها، والتستر على أسرارها حفظا لكرامتهاواستبقاء للصلات الودیة القائمة بین أفالأسرة 

  .ضرورة تقدیم الشكوى: أولا

أول عنصر اشترطه القانون لقیام جریمة ترك مقر الزوجیة المعاقب علیها في قانون   

فلا تتخذ إجراءات المتابعة ...''بقولها  33العقوبات هو ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

  .''لزوج المتروكإلا بناء على الشكوى ا

وبالتالي فإن ترك مقر الزوجیة، وتخلیه عن كل أو بعض واجباته نحو زوجته وأولاده   

دون مبرر شرعي یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، نفس الحكم إذا قام بهذا السلوك الزوجة، 

وقع الطلاق  توافر قیام العلاقة الزوجیة أثناء تقدیم الشكوى، إذا أنه اذا اشتراطبالإضافة إلى 

بین الزوجة وبعده جاء الزوج المضرور لیقدم شكواه ضد زوجه الذي ترك مسكن الزوجیة دون 

مبرر شرعي لمدة أكثر من شهرین فإن شكواه لا تقبل لأته قد یكون قد فوت على نفسه تحقیق 

ففي الغرض الذي قصده المشرع لحمایة الأسرة من التفكیك والإهمال، وفي حالة الزواج العرفي 

هذه الحالة فإنه توقف الدعوى الجنائیة إلى حین الفصل في الدعوى المدنیة الخاصة بتثبیت 

                                                           
، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 1، جزء1، العددبحوث  ،"حمایة الأسرة من جریمة الإهمال الأسري"بداوي نسرین،   1

  .105- 104ص
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أن یكون الزوج المتروك أو الزوجة جراء ترك زوجها لها قد بقیت في  اشتراطالزواج العرفي، مع 

  .1مقر الزوجیة خلال فترة الترك أو الإهمال

سرة أو جریمة إهمال الزوجة إرفاق نسخة وعلیه تستلزم الشكوى في جریمة ترك مقر الأ  

تروك من عقد الزواج لإثبات قیام العلاقة الزوجیة فإذا كان الزواج عرفي توجب على الزوج الم

قانون الأسرة وبعدها تقدیم شكواه وبالرجوع لنص  22المادة  تسجیل الزواج وفقا لمقتضیات

الة المدنیة وفي حالة عدم تسجیله المادة نجدها تقضي أن الزواج یثبت بمستخرج من سجل الح

یثبت بحكم قضائي وبسعي من النیابة العامة أمام حالة الشكوى وبعدها یقدم الزوج المتروك 

  .2ة بذلك القیام بإجراءات المتابعةشكواه أین یتسنى للنیابة العام

  .التنازل عن الشكوى: ثانیا  

تقدیم  باشتراطتحریك الدعوى العمومیة  لم یكتفي المشرع بوضع قید على حریة النیابة العامة في

الضحیة بل زاد على ذلك إمكانیة تنازل الضحیة عن شكواها وهو المجني علیه، ولا یشترط فیها 

شكلا معین فقد یتم شفاهة أو كتابة فالمنطق یقضي أن یمنح الحق في التنازل عن الشكوى، إذا 

ك، فیحدث التنازل قبل صدور حكم نهائي كان هذا التنازل هو الحل للأسرة وحمایاتها من التفك

في الدعوى الجزائیة، فهو تعبیرا من إرادة المجني علیه ولا یجوز الرجوع عن التنازل ولو كان 

  .صدر قبل تحریك الدعوى العمومیة، كما أنه لا یجوز تقدیم الشكوى تمرة أخرى بعد التنازل

ومیة ووجب تنفیذ العقوبة المقضي بها الدعوى العم انقضتوالنهائي  الباتأما إذا صدر الحكم 

  .3لذلك لا یملك المجني علیه التنازل عن تنفیذ العقوبة

  

                                                           
مذكرة نیل شهادة الماجستیر في العلوم (، »الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري«بوزیان عبد الباقي،  1

  . 160، ص 2009/2010، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، )الجنائیة وعلم الإجرام

  .44 -43 :ص الساسي شیبوب، توفیق جوبر، مرجع سابق، ص 2
  .36 -35 :ص ، صسابقسم غشام، فارس فرطاس، مرجع بلقا 3
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  .إجراءات مباشرة الدعوى: الفرع الثاني  

یجیز التشریع الجزائري لطرف المضرور أن یحرك الدعوى العمومیة وهو ما نصت علیه المادة 

حیث حدد هذا القانون ثلاث طرق لإقامة من قانون الإجراءات الجزائیة ب 2الأولى من الفقرة 

الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي وهي إما عن طریق الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق 

أو أثناء الجلسة ) الأولى(ى بتقریر لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وإما عن طریق التدخل في الدعو 

  .1وإما الطریقة الثانیة وهو التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

  .عن طریق الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق: أولا  

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة ''من قانون الإجراءات الجزائیة  72جاء في نص المادة 

  .''حة أي یدعى مدنیا بأن یتقدم بشكوى أمام قاضي التحقیق المختصأو جن

الادعاء المدني هو حق خوله المشرع للمضرور من تلك الجریمة بأن یدعى مدینا بأن یتقدم 

فتحرك الدعوى تلقائیا وهو أهم وسیلة لتحریك . بشكوى أمام قاضي التحقیق بطلب التعویض

  .الدعاوى في الجنایات والجنح

اكي، یعني أن كتكون قد وط الادعاء المدني وصول وحصول الضرر للشخص الشن شر وم

  .2وقعت الجریمة وحصل الضرر للشخص الشاكي شخصیا

كما یلزم قاضي التحقیق بجعل الدعوى العمومیة في حالة السیر، بمعنى ملزم بفتح تحقیق 

عى مدین تقوم إقامته طالما قد احترم المدعى المدني الإجراءات اللازمة لصحة سیرها، وكل مد

غیر المحكمة التي یجري فیها التحقیق أن یعین موطنا مختار بموجب  اختصاصهبدائرة 

تصریح لدى قاضي التحقیق فإذا لم یعین موطنا فلا یجوز للمدعى المدني أن یعارض في عدم 

  . 3تبلیغه الإجراءات الواجب تبلیغه إیاها بحسب القانون

                                                           
  .37 -36 :ص صالمرجع نفسه، 1
  .215 - 214 :ص ، ص2017، دار هومة، الجزائر، 3، ط الجدید في قانون الإجراءات الجزائیةعلي شملال، 2
  .37، ص السابقمرجع ام، فارس فرطاس، الشبلقاسم غ 3
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  .المحكمة الجزائیة مالدعوى أماعن طریق التداخل في : ثانیا

  من قانون الإجراءات الجزائیة  241-240-239نصت على هذه الطریقة المواد 

  یجوز لكل شخص یدعي طبقا '': على أنهمن قانون الإجراءات الجزائیة  239المادة

لمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جنایة أو جنحة أو مخالفة أن 

یمكن للمعني المدني أن یطالب بتعویض ''و '' لحق المدني في الجلسة نفسهایطالب با

 .''ضرر المسبب له

  یحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي '': من قانون الإجراءات الجزائیة240المادة

من هذا القانون وإما بتقریر لدى أمانة الضبط قبل الجلسة وإما  72التحقیق طبقا للمادة 

 .''تقریر یثبته أمین الضبط أو إبدائه في مذكراتهأثناء الجلسة ب

  إذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة '': من قانون الإجراءات الجزائیة241المادة

موضوع المتابعة وأن یتضمن تعیین  جریمةالفیتعین أن یحدد تقریر المدعي المدني 

یكن المدعي المدني موطن مختار بدائرة الجهة القضائیة المنظورة أمام الدعوى ما لم 

 ''متوطنا بتلك الجهة

  إذا حصل التقریر '': على أنهمن قانون الإجراءات الجزائیة   242ونصت المادة

المدني بالجلسة فیتعین إبداؤه قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتها في الموضوع  بالادعاء

 .1''وإلا كان غیر مقبول

یتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض بما  یعني أن القانون منح للضحیة الذي یرید أن

الجهة القضائیة التي یرغب في أن  الاختیارأصابه من ضرر ناتج مباشرة عن الجریمة حق 

  .یتوجه إلى القضاء الجزائي وبین أن یتوجه إلى القضاء المدني

                                                           
الجمهوریة الجزائریة،  الرسمیة الجریدة، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 17/06/1975المؤرخ في ، 46-75رقم الأمر 1

  .84العدد 



 الأحكام الإجرائیة لجریمة الإهمال في التشریع الجزائري             :            الثاني الفصل

 

37 

 

لم یثبت إذا ثبت أن الضحیة أقام الدعوى المدنیة امام المحكمة المدنیة المختصة بالفصل فیها و 

أن النیابة العامة قد سارت في الدعوى الجزائیة، فیتعین على المحكمة أن تتابع أن الضحیة أقام 

دعواه أمام المحكمة المدنیة بعد التحریك للدعوى العمومیة من النیابة العامة، فعلى المحكمة أن 

قصد التعویض تتوقف عن إجراء الدعوة المدنیة وترجع تفصل في الدعوى المدنیة المرفوعة ب

  . 1عن الضرر الناتج عن الجریمة

  .التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة طریقة: ثالثا

وهو إجراء یحقق توازن مع سلطة النیابة العامة في إقامة  الاتهاميیعتبر أثر من أثار النظام 

ة الدعوى إذا قررت عدم إقاماتها وهو ما یحقق مصلحتین، مصلحة للمجتمع ومصلحة للضحی

ما صد الحصول على تعویض عنمن الإجراءات الخاصة بالدعوى العمومیة ق الاستفادةفي 

  .أصابها من ضرر جراء الجریمة

 .مفهوم التكلیف المباشر بالحضور .1

أن التكلیف المباشر بالحضور هو حق المدعى ''تعریف الدكتور مأمون محمود سلامة   

شرة بتكلیف المتهم بالحضور أمام القضاء المدني في الجنح والمخالفات في رفع الدعوى مبا

  2.''الجنائي

من خلال هذا التعریف یتبین لنا أن الحق التكلیف المباشر بالحضور هو أسلوب من   

الأسالیب القانونیة الهادفة إلى تحریك الدعوى العمومیة ینهي على تحویل سلطة تحریك لغیر 

یة لإقامة دعواها المدنیة للمطالبة النیابة العامة، فهو طریق محدود رسمه المشرع للضح

الجریمة أمام المحاكم الجزائیة، ولعل لهذا الطریق أثر مباشر وحتمي یتمثل في بتعویض ضرر 

  .تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا

  

                                                           
، 22، ص 2020هومة، الجزائر،  ، دار4، ط إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنائیةعبد العزیز سعد،  1

  .23ص

  .216ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصريأمون محمد سلامة، م  2
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 .شروط الحق في تكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة .2

ا المشرع للمدعي إن تكلیف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة هو وسیلة قرره  

لیتمكن بمقتضاها طرح كلا الدعویین العمومیة والمدنیة أمام القضاء الجنائي، إذا فمن المنطقي 

أن یخضع رافع الدعوى للقیود المتعلقة بالدعویین معا، ففي حالة مالم یرفع أي منهما سیتتبع 

ماعهما وهو الأمر إلا باجتلا ینعقد للمحكمة  الاختصاصلضرورة عدم جواز رفع الأخرى، لأن 

الذي یجعل كلاهما مقبولتان ولصحة ممارسة الحق في التكلیف المباشر بالحضور أمام 

  :المحكمة توافر

  توافر صفة المضرور في المدعيوقوع الجریمة و. 

 أن تكون الجریمة مما یجوز فیها التكلیف المباشر. 

 عدم حصول متابعة قضائیة سابقة. 

 1دنیة مقبولتانأن تكون الدعوى العمومیة والم. 

  .العقوبات المقررة لجریمة الإهمال العائلي: المطلب الثاني  

الأسریة سواء الأب أو الأم تطبق علیه بشكل مباشر  التزاماتهیتخلى عن كل من 

  العقوبات،

وهذه '' لا جریمة ولا عفویة ولا تدابیر أمن إلا بنص''ص المادة الأولى من قانون العقوبات تن

بكیانها وفي نص المواد ر المشكلات التي تواجه الأسرة لأن فیها مساس الجریمة من أخط

نجد أن المشرع جعل من هاته الأفعال جرائم یعاقب علیها القانون وسنتطرق  330-333-332

لهاته العقوبات في الفرع الأول لجریمتین ترك مقر الأسرة وإهمال الزوجة وفي الفرع الثني 

  .ولاد وعدم تسدید النفقةلجریمتي الإهمال المعنوي للأ

  
  

                                                           
مجلة المفكر ، ''تكلیف المتهم بالحضور المباشر على ضوء أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري''نادیة بوراس،  1

  .214، ص 213، ص 212، ص 2018لاي، سعیدة، دیسمبر لطاهر مو ، جامعة ا4، العدد للدراسات القانونیة والسیاسیة
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  .العقوبات الأصلیة المقررة لجریمتي ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة: الفرع الأول  

غلظ من العقوبة، فبعد أن  15/19التعدیل الوارد على قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون 

، أصبحت من 100.000إلى  25.000كان یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة و بغرامة من 

ج، لقد عاقب المشرع الجزائري .د200.00إلى  50.000ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة من 

على الترك لمدة شهرین نتیجة الضرر الذي یلحق بالأسرة و بالزوجة فالضرر حاصل بسبب 

غیاب أحد الوالدین عن الأسرة أ ترك الزوج لزوجته، فیقرر المشرع هنا تغییبه أكثر أي كان 

  1.المشرع الإكتفاء بالغرامة المالیة فقط على

  .جریمة ترك مقر الأسرة: أولا  
  

أشهر إلى  6یعاقب بالحبس من ''بأنه  قانون العقوباتمن  330/1جاء في نص المادة 

  .دج 200000إلى  50000سنتین وبغرامة من 

الأدبیة  اتالتزامویتخلى عن كافة أحد الوالدین الذي یترك مقر الأسرة لمدة تتجاوز شهرین 

والمادیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة لغیر سبب جدي ولا تنقطع مدة 

الحیاة العائلیة  استئنافالشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في 

  .2بصفة نهائیة

على عفویة  العقوبات قانونمن  332وعلاوة على العقوبة الأصلیة سابقة الذكر نصت المادة 

من هذا القانون من سنة إلى أقل من خمس  14تكمیلیة بحرمان من الحقوق الواردة في المادة 

  .3سنوات

  

  

                                                           
1
، جامعة 2016، دیسمبر 13، العددمجلة الاجتهاد القضائي، "جریمة ترك الأسرة في قانون العقوبات الجزائر" فرید علواش،   

  217-216بسكرة،ص

  .، السالف ذكره19-15القانون رقم  2
  .السالف الذكر،23-06القانون رقم  3
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  .جریمة التخلي عن الزوجةالعقوبات المقررة ل: ثانیا  

تخضع جریمة إهمال الزوجة إلى نفس العقوبات المقررة لجریمة ترك مقر الأسرة حیث قید 

  .ة العامة رفع الدعوىالمشرع النیاب

یعاقب بالحبس من ستة أشهر ''من قانون العقوبات الجزائري على أنه  330/2نصت المادة 

  .''دج 200000إلى  50000وبغرامة ) 2(إلى سنتین ) 6(

عند زوجته وذلك لغیر سبب جدي ) 2(الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین 

  .1قانون العقوبات 14الحقوق الواردة في المادة  والعقوبات التكمیلیة وهي الحرمان من

العقوبات الأصلیة المقررة لجریمتي الإهمال المعنوي للأولاد وعدم تسدید : الفرع الثاني  

  .النفقة

وقف المشرع الجزائري في وجه أي من الوالدین الذي یتخلى عن إلتزاماته تجاه أولاده بالحرص 

وبة الإهمال المعنوي للأولاد، ویتحمل الزوج أیضا على أمنهم و سلامتهم و إلا تعرض لعق

مسؤولیاته تجاه زوجته و أولاده و تقدیم ما یجب علیه من نفقة كالغذاء والكسوة والعلاج كما 

تجدر الإشارة في هاته الجریمتین أنهما یشترطان لقیامهما أن یكون الإهمال مقترنا بعنصر 

ویلزم القیام بالإلتزامات العائلیة وبتقدیم النفقة زمني یتمثل في مدة أكثر من شهرین كاملین، 

   2.الواجبة الأداء

  .جریمة الإهمال المعنوي للأولاد: أولا  

حد الوالدین قانون العقوبات حیث أ 330الفعل المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة 

ر جسیم بأن الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخط

                                                           
  .، السالف ذكره19-15القانون رقم  1

، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، " الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في القانون الجزائريا"عبد الغني حسونة،  2

  .257- 256، ص1،2017، العدد15المجلد



 الأحكام الإجرائیة لجریمة الإهمال في التشریع الجزائري             :            الثاني الفصل

 

41 

 

یسيء معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم بالإعتیاد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن یهمل 

رعایتهم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبویة 

  .''علیهم أو لم یقضي بإسقاطها

   إلى  50000مة من وبغرا) 2(إلى سنتین ) 6(یعاقب بالحبس من ستة أشهر 

  . 1دج200000

لهذا النص نجد أن المشرع حمى الأبناء عن طریق ترتیب المسؤولیة الجزائیة من خلال قراءتنا 

للأب والأم اللذین یتسببا في الإهمال المعنوي لأولادهما، حیث تؤكد الدراسات الاجتماعیة 

رة تؤسس أنماط سلوك وعادات والنفسیة أن تجارب التعلم الأولي للأطفال في التنشئة المبك

والتأثیر في استجابات الفرد عند النضج وذلك فإن العامل الأسري  یمومةبالدوتصورات تتسم 

 الانحرافأو نحو  الاستقامةعلى جانب كبیر من الأهمیة في توجیه سلوك الأبناء سواء نحو 

  .2لتعلق ذلك بظروف معیشته وتربیته

  .عدم تسدید النفقةجریمة العقوبات المقررة ل: ثانیا  

سنوات وبغرامة من  3إلى ) 6(یعاقب بالحبس من ستة أشهر '': معدلة 331/1تنص المادة 

عن تقدیم المبالغ ) 2(عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین  امتنعدج كل من  300000إلى  50000

ه أو المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصول

  .3''فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

على  الاعتیادالناتج عن  ارالإعسویفترض هنا عدم الدفع عمدي، مالم یثبت العكس ولا یعتبر 

  .سوء السلوك أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أي حالة من الأحوال

  .متابعة الجزائیةویصفح عن الضحیة بعد دفع المبالغ المقررة حدا لل

                                                           
  .السالف ذكره، 19-15القانون رقم 1
  .45ص مرجع سابق، عبد الباقي بوزیان،  2
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة الجمهوریة 24/12/2006المؤرخ  ،23-06ون القان، 331/1المادة  3

  .84الجزائریة، العدد 
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  العائليالإثبات في جریمة الإهمال عبء القضائي و  الاختصاص: المبحث الثاني

 37المحلي أو الإقلیمي المنصوص علیها في المادة  الاختصاصإستثناءا من القاعدة العامة 

بالفصل في الدعوى العامة إلى  الاختصاصإجراءات المدنیة والإداریة، التي تمنح سلطة  انونق

كمة موطن المتهم، أو محكمة وقوع الجریمة، أو محكمة القبض علیه أو على أحد شركائه، مح

الأخیرة على أن المحكمة على سبیل المثال نصت في فقرتها  قانون العقوبات 331فنجد المادة 

المختصة بالفصل في الجنح المشار إلیها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة 

  .ضرورمالطرف الالشخص الذي یعد 

أما الإثبات فیقصد به إقامة الدلیل على الجاني سواء كان في المواد الجنائیة أو المدنیة ویقع 

، وتكمن ''والیمین على من أنكر ادعىالبینة على من ''على المدعى، طبقا للقاعدة الشهیرة 

  .أهمیة الإثبات في الوصول إلى الحقیقة والتي هي غایة الدعوى الجنائیة

القضائي بجریمة  الاختصاصالمطلب الأول وهو : سنتناول في هذا المبحث مطلبینو   

  .  1الإهمال العائلي والمطلب الثاني عبء الإثبات في جریمة الإهمال العائلي

  .القضائي في جریمة الإهمال العائلي الاختصاص: المطلب الأول  

حدد الإختصاص من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه یت 37طبقا لنص المادة 

أو المكان الذي  الإقلیمي لمحكمة مكان وقوع الجریمة، أو محل إقامة أحد الأشخاص

تم في دائرته القبض على أحد هذه الأشخاص، وبالنسبة للدعوى المدنیة نجد المادة 

التي تنص على أن الجهة القضائیة  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 93/2

ضرار التي تنتج عن الجنح تكون في دائرة وقوع الفعل المختصة في تعویض الأ

  .الضار

                                                           
  .55 -54 :ص صمرجع سابق، ، جوبرالساسي شیبوب، توفیق  1
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  .القضائي لجریمتي ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة الاختصاص: الفرع الأول  

إن الجهة القضائیة المختصة في جریمة ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة تستوجبان توفر 

ترك الزوج لمقر الزوجیة والتخلي عن كافة  من تاریخ ابتداء) 2(مدة زمنیة تتجاوز الشهرین 

الإلتزامات العائلیة إلى غایة تقدیم الشكوى ضده تتحدد بمكان وقوع الفعل الضار، وهذا ما 

ترفع الدعوى المتعلقة ''من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  39/2نصت علیه المادة 

 اختصاصهالجهة القضائیة التي وقع في دائرة بمواد تعویض الأضرار الناتجة عن الجنح أمام ا

  .1''الفعل الضار

  .القضائي لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد الاختصاص: الفرع الثاني  

 بالاختصاصفیما یتعلق بهذه الجنحة فالمشرع الجزائري لم ینص على أي شيء فیما یتعلق 

بمكان  الاختصاصعامة التي تحدد الإقلیمي بالمحاكم، لذلك تعین علینا الرجوع إلى القواعد ال

الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم، وهذا طبقا  ارتكاب

  .2من قانون الإجراءات الجزائیة 37لنص المادة 

أي أن المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجریمة في المحكمة التي یوجد فیها موطن الأب أو 

  .الأم

الجزائي بشأن الجرائم الجنحیة ینعقد  الاختصاصأن المبدأ العام في  وقضاءقانونا وعلیه فإنه 

لواحدة من المحاكم الثلاثة إما محكمة مكان وقوع الجریمة أو محكمة محل إقامة أحد المتهمین 

أو شركائهم أو محكمة القبض علیهم، أي أنه إذا كان الشخص المتهم محبوسا ومحكوما علیه 

یة ر للحریة بمقر الجهة القضائیة التي أصدرت حكم إدانته فسیكون بوكیل الجمهو بعقوبة مقیدة 

                                                           
اریة، الجریدة نیة والإد، المتضمن قانون الإجراءات المد2008فیفري  25المؤرخ في ، 8/9القانون رقم  ،39/2المادة  1

  .2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21العدد الجمهوریة الجزائریة،  الرسمیة
، راءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الإج10/11/2004، المؤرخ في 04/14، قانون رقم 37المادة  2

  .21العدد
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بالفصل في  الاختصاصولقاضي التحقیق وللمحكمة أو المجلس الموجود بدائرته محل الحبس 

  . 1جمیع الجرائم المنسوبة إلیه والمحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص

  .لقضائي لجریمة عدم تسدید النفقةا الاختصاص: الفرع الثالث  

 329المحلي أو الإقلیمي المنصوص علیها في المادة  للاختصاصمن القاعدة العامة  إستثناءا

بالفصل في الدعاوي العامة إلى  الاختصاصمن قانون الإجراءات الجزائیة التي تمنح سلطة 

لقبض علیه، جاءت محكمة موطن المتهم أو محكمة مكان وقوع الجریمة أو محكمة مكان ا

من قانون العقوبات في فقرتها الأخیرة على أن المحكمة المختصة بالفصل  331نص المادة 

في الجنح المشار إلیها في هذه المادة هي محكمة موطن أو إقامة الشخص المقرر له قبض 

  .النفقة، أو الشخص المنتفع بالمعونة

التي یتقدم بها الشاكي للمحكمة فله أن وإذا استطاع قاضي الحكم أن یتحقق من كل العناصر 

یدین المتهم ویقضي بعقوبته وفقا للأوضاع المقررة في القانون، أما إذا تبین له أن كل أو بعض 

  .2ط غیر متوفرة فإن له أن یحكم أو یقضي ببراءة المتهم المدعى علیهالعناصر أو الشرو 

 198211في القضیة رقم  23/11/1982وفي هذا المجال صدر قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

  :مفاده أن جنحة عدم تسدید النفقة تقتضي توفر الشروط التالیة

 وجود سند قضائي بأداء نفقة معینة للزوجة أو لأحد الأصول أو الفروع. 

 أن یكون السند القضائي قابلا للتنفیذ. 

 مباشرة القیام بإجراءات التنفیذ. 

 هرینأن یمتنع المحكوم علیه عن الدفع لمدة ش. 

  .1وتتطلب المتابعة الجزائیة أن یكون المحكوم علیه قد بلغ بالحكم وفقا للقانون

                                                           
  .41مرجع سابق، ص ، العفویة الجنحیةإجراءات ممارسة الدعوى الجنحیة الجزائیة ذات عبد العزیز سعد،  1
  .42، ص 41، ص مرجع سابق، إجراءات ممارسة الدعوى الجنحیة الجزائیة ذات العفویة الجنحیةعبد العزیز سعد،  2
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  .الإثبات في جریمة الإهمال العائليعبء : المطلب الثاني  

إن عبء الإثبات من المواضیع المهمة التي یفرضها موضوع الإثبات الجنائي، ویقع عبء 

ه أما القضاء، وسنرى الآن كیفیة الإثبات في الإثبات في الغالب المدعي لإثبات صدق ما یدعی

  .جرائم العائلي

  .عبء الإثبات في جریمة ترك مقر الأسرة: الفرع الأول  

وبما أنه من شروط تحریك الدعوى العمومیة في جنحة ترك مقر الأسرة هو تقدیم شكوى من 

مر بإثبات طرف الزوج المتروك فإن عبء إثبات وقوع الجریمة یقع على عاتقه، ویتعلق الأ

ید عن جمیع أركان الجریمة، وذلك بإثبات خروج الزوج من المسكن الزوجي وذلك لمدة تز 

لتزاماته، فمتى توفرت عناصر جریمة ترك مقر الأسرة وقعت الشهرین مع إثبات إخلاله با

الجریمة ویدان المتهم مع تطبیق العقوبة علیه، وإن تخلف أي عنصر من العناصر، زالت 

  .جرامیة على جریمة ترك مقر الأسرةالصیغة الإ

إضافة إلى ضرورة إثبات القصد الجنائي، وسوء نیة الزوج الذي تخلى عن أسرته وإلتزاماته 

وإقدامه على فعل الترك أو الفرار، ویقع عبء إثباتها أیضا على الزوج المتروك، وغیاب السبب 

  .    2بل الشكوىالجدي الذي یلغي صفة الجریمة، وفي حالة عدم الإثبات لا تق

  .عبء الإثبات في جریمة التخلي عن الزوجة: الفرع الثاني  

وفقا للقواعد العامة فإنه عبء الإثبات على عاتق المدعي وعلیه یجب على الزوجة المشتكیة 

  :إثبات وقوع جریمة إهمالها وفق ما یلي

  .إثبات ترك مقر الأسرة  .أ 

                                                                                                                                                                                           
، ص 1992، 1المجلة القضائیة، العدد  ،1982 نوفمبر 23 بتاریخ، 198211ملف رقمالمحكمة العلیا، جزائي، قرار  1

197.  
  .89 -88 :ص ص مرجع سابق،یخ، فاطمة بن الش 2
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المادیة  التزاماتهأسرته وتخلى عنها وعن یعني ذلك أن تثبت الزوجة أن الزوج قد ترك مقر 

والمعنویة والتي یتمثل هذا في عدم الإنفاق وأن یكون هذا الإهمال ومغادرة البیت لمدة تفوق 

  . طبعا انقطاعالشهرین دون 

 .القصد أو النیة الإجرامیة  .ب 

بب على الزوجة أیضا إثبات أن الزوج تركها وتخل عنها عمدا بنیة الإضرار مع غیابه دون س

جدي، معنى ذلك أنه إذا أثبت الزوج عكس ما تقوله أو أن غیابه له سبب جدي، هذا ینتفي 

وقوع الجریمة ففي المواد الجنائیة یقع الإثبات على الجاني والنیابة العامة متمثلة في شخص 

وكیل الجمهوریة على مستوى أول درجة كما یقع الإثبات على الطرف المدني لأن القاعدة 

الأصل في الأشیاء الإباحة وأن المتهم بريء حتى ''ي القانون الجنائي تنص على أن العامة ف

  .1قاعدة في صالح المتهم'' تثبت جهة قضائیة إدانته

  .عبء الإثبات في جریمة عدم تسدید النفقة: الفرع الثالث  

 امتناع الزوج عن دفع النفقة أنه امتناعأن  قوباتعانون المن ق 331المشرع في المادة  افترض

متعمد وبالتالي یقع على المتهم إثبات عكس ذلك ولیس على النیابة العامة إثبات توفر هذا 

العمد، وهذا خلافا للقواعد العامة للإثبات في قانون الإجراءات الجزائیة والتي توجب على ممثل 

ي حائزا النیابة العامة إثبات عناصر الفعل المجرم، إذ قد یصدر حكم عن جهات القضاء الوطن

لقوة الشيء المقضي فیه، ومع ذلك یزعم المحكوم علیه بأنه لم یصدر ضده أي حكم، وسبب 

  .2ذلك هو محاولته الإثبات من العقاب

من المقرر قانونا أنه یجوز للقاضي ''بأنه  1996أفریل  23ت المحكمة العلیا في وماذهب

یة الشيء المقضي فیه تبعا مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم، ولا یجوز الطعن بحج

                                                           
  .210، ص نفسهمرجع ال1
  .197لباقي بوزیان، مرجع سابق، ص عبد ا 2
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للمستجدات التي تطرأ على المعیشة والنفقات بصفة عامة ومن ثم فإن النعي على القرار 

  .المطعون فیه بخرق القانون لیس في محله

تطالب فیه بتعدیل الحكم الصادر في  1993ولما كان ثابتا أن الطاعن رفع في سنة 

حت لا تكفي حاجیات أولادها بما فیها من ومراجعة مبالغ النفقة التي أصب 27/09/1988

دراسة ومصاریف المعیشة، فإن بقضائهم بتعدیل النفقة طبقوا صحیح القانون ومتى كان ذلك 

  .1''استوجب رفض الطعن

   

                                                           
  .89، ص 2، عدد 1997، المجلة القضائیة، 1996أفریل  23 بتاریخ، 136604الملف رقم قرار جزائي، المحكمة العلیا،  1
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  :خلاصة الفصل

 تاءار جإ دیدحت للاخ نم ،يلئاعلا لامهلإا مئار جل يئار جلإا بناجلا لصفلا اذه يف انلو انت

 عر شملا نأ انظحلا ثیح ،اهل انو ناق ةر ر قملا تابو قعلا اذك و ةمیر ج لكب ةصاخلا ةعباتملا

 میدقت ىلع ةجو ز لا نع يلختنلا ةمیر جو   ةر سلأا رقم كر ت ةمیر ج يف ةعباتملا دیق ير ئاز جلا

 يقاب يف رو ر ضملا فر طلا ىو كش ىلع ةعباتملا دیقی مل نیح يف ، رو ر ضملا جو ز لا ىو كش

  كر حت اهدحو  انه ةماعلا ةباینلاف ةقفنلا دیدست مدع و دلاو لأل يو نعملا لامهلإا يه يتلا و مئار جلا

. ةیمو معلا ىو عدلا 



 

 

  

  

  

  

  

 ةــــــــــــالخاتم
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ذا أمسكت هذه الأخیرة بعقیدتها وإیمانها ،لكن إمال العائلي قد تتعرض له أي أسرةإن الإه  

أهملت العائلة من أخلاقها و  ذهى من دخول هذا الجرم إلیها أما وإن تجردت هفلا جدو أخلاقها و 

أفرادها فیكون الفساد للأسرة یصل للمجتمع فیجب على كل فرد أن یتحمل مسؤولیاته تجاه 

  .الاستقرار في المجتمعاعتنى كل فرد بأسرته یعم الأمن و لأنه إذا  التزاماتهأسرته ولا یتخلى عن 

التي ولى المشرع الجزائري عنایة خاصة بالأسرة من خلال النصوص العقابیة لهذا أو   

ة تنوعت بین ،فقد اتبع المشرع سیاسة جنائیأوردها في تقنین العقوبات وتقنین الإجراءات الجزائیة

د العقوبات المسلطة یشدبنظام الأسرة و ،فهو من جهة یجرم الأفعال الماسة الصرامة والمرونة

  الانفكاكمن جهة أخرى یراعي مصلحة الأسرة في حمایة ترابطها واستقرارها من ،و على مرتكبیها

ى الطرف إلا بناءا على شكو لهذا جعل المشرع الجزائري عدم تحرك الدعوى العمومیة و 

هذا ما یجعل حدا للمتابعة الجزائیة لمنح الجاني أمل المضرور ولهذا الأخیر حق في الصفح و 

  .ي جزاء علیهالعودة للأسرة دون توقیع أ

 :التي تتجلى في النقاط التالیةو  النتائجة الموضوع توصلنا لأهم دراس تبعد ما تمو 

  الهدف الأساسي الذي قصره المشرع الجزائري في تحدید جرائم الإهمال العائلي مما

 .استقرارهاالخوف من زعزعة یتمثل في الحفاظ على كیان الأسرة و 

  الطریق المباشر للمجتمع لأنهمحمایة الأبناء وحسن رعایتهم. 

  یشترط المشرع الجزائري للوقوع في جریمة الإهمال العائلي أن تتجاوز المدة شهرین دون

انقطاع، أما في جریمة الإهمال المعنوي للأولاد اكتفى بإثبات سوء المعاملة المادیة 

 .والمعنویة فقط

 الأسرةترك مقر ة حیث ساوى المشرع الجزائري بین الأب والأم في جریم. 

  المعدل عن عنصر حمل الزوجة في  15/19تنازل المشرع الجزائري في القانون رقم

 .الترك

  تبقى جریمة مستمرة إلى حین دفع الشخص مبلغ النفقة المحكوم بها عدم تسدید النفقة

 .لصالح زوجته وأولاده
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  :الاقتراحات

 :ما اقترحناه النتائج لدراسة موضوع جریمة الإهمال العائلي هناك استخلاصبعد 

 المشرع الجزائري في جریمة ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة وجود مقر  اشترط

للزوجین ویعتبر هذا تقصیرا من المشرع خاصة في حق الزوجة في رأینا إذا لم یكن 

هناك مقر أو مسكن لم تكن هناك جریمة، ففي نظرنا لفت نظرة المشرع في تعدیل هذه 

 .المادة

 لأن هذه المدة نظرا ) الشهرین(لى المشرع الجزائري تقلیص من مدة الترك نقترح أیضا ع

 .إلخ... المستمرة للغذاء والعلاج لحاجاتهمبالزوجة والأولاد وذلك  تضرلطولها قد 

  ضرورة وضع نصوص أكثر وضوحا وصرامة تكون مواكبة لتطور المجتمع والمشاكل

 .التي یعاني منها الفرد
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  المصادر: أولا

  :لكریمان لقرآا

  .، بروایة الإمام ورش)231الآیة (سورة البقرة  -1

  .، بروایة الإمام ورش)11الآیة (سورة النساء  -2

  :الأحادیث النبویة

  .2142ح أبي داوود، باب الوصیة بالنساء، رقم،صحی -1

  :النصوص القانونیة

ات الجزائیة، ، المتضمن قانون الإجراء10/11/2004، المؤرخ في 04/14قانون رقم   -1

  .21الجریدة الرسمیة، العدد 

، 2006دیسمبر  20، الموافق 1427ذي القعدة عام  29، مؤرخ في 06/23قانون رقم  -2

یونیو سنة  8، الموافق 1386صفر  18، المؤرخ في 66/156یعدل و یتمم الأمر رقم 

  .84العدد  ، و المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،1966

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري  25، المؤرخ في 8/9القانون رقم  -3

  .2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21الإداریة، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد 

، 2015دیسمبر  30، و المعدل في 1966جویلیة  8، المؤرخ في 19-15القانون رقم  -4

  .71ضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد المت

  .، المتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة15/19من القانون رقم  -5

، المتضمن 1966یونیو  18الموافق  1386صفر  18، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -6

  .84یدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد قانون الإجراءات الجزائیة، الجر 

،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 17/06/1975، المؤرخ في 46-75الأمر رقم  -7

  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
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  :المراجع: ثانیا

  :القرارات

لة ، المج1996أفریل  23، بتاریخ 136604قرار جزائي، المحكمة العلیا، ملف رقم -1

  2،عدد 1977القضائیة،

المجلة  ،1982نوفمبر  23، بتاریخ 198211قرار جزائي، المحكمة العلیا،ملف رقم  -2

  1992، 1القضائیة، العدد 

  :الكتب

بلحاج العربي، قانون الأسرة، مبادئ الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، دیوان  -1

  .2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم  بوسقیعة أحسن، -2
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  الملخص

س بأمن و طمأنینة الأسرة التي تناولت الدراسة الحمایة الجزائیة للأسرة من الإهمال العائلي للوقوف في وجه أي مسا  

ذلك ما یعرف بالإهمال العائلي، أو جریمة إحترام و حقوق أفرادها من خلال جریمة ترك الأسرة و  م بها المشرع لظمانتاه

یرتكبها الوالدین بحق بعضهم أو بحق أولادهم، ولهذا وضع لها المشرع قسم خاص في قانون العقوبات تحت إسم ترك الأسرة 

سیما في المجتمعات الحالیة، حیث تتعرض الأسرة و ن أكثر الجرائم شیوعا وخطورة ولافهي م 332  331 330في المواد 

دائم للتفكك في العلاقات، لهذا تم أخذها بعین الإعتبار ولأنها طریق مباشر للمجتمع، وشدد العقوبة لمرتكبي الجریمة،  بشكل

  .331و 330فتدور الدراسة حول بیان كل صورة من صور جریمة الإهمال العائلي و ما یقابلها من عقوبة، في المادتین 

معنوي، فالمادي تمثل في عدم الإنفاق على الأسرة و كما نحلم أن  المدقق فیها یجد أن الإهمال نوعین مادي و 

النفقة الغذائیة فقط، فهذا یؤدي بهم إلى الشعور بالحرمان، أما الإهمال المعنوي أكثر من الجانب الحمایة هنا اقتصرت على 

اث، وبما أنهم فئة دة إلى جنوح الأحالأسباب المؤدیالمادي تأثیرا، لأن عدم الاهتمام و الرعایة للأطفال منذ الصغر هذا من 

حساسة تحتاج إلى رعایة لیصبحوا رجال الغد، وهذا ما یدعي إلى إنشاء مراكز متخصصة إرشادیة مهمتهم توجیه الفئة المقبلة 

ي للزواج لبث روح الوعي و المسؤولیة فیهم، ونجد أن المشرع الجزائري ركز على اشتراط الإثبات لتحریك الدعوى العمومیة ف

هذه الجرائم و خاصة اشتراط مدة الشهرین، وإن تخلف أي شرط من الشروط أو أي عنصر من العناصر، فإن هنا الجریمة لا 

ترك مقر الأسرة، التخلي عن الزوجة و الإهمال المعنوي للأولاد وأخیرا عدم تسدید النفقة و هذا : تقوم، وتتجلى هذه الصور في

 .ئیة للأسرة من الإهمال العائليما اشتمله موضوعنا الحمایة الجزا

 

Abstract 

 The study dealt with the family's penal protection against family neglect in order to stand 
up to any infringement of the security and reassurance of the family that the legislator had 
congratulated for two conditions of respect and rights of its members through the crime of 
leaving the family and so-called family neglect. offence committed by parents against some of 
them or their children, for which reason the legislature has placed a special section of the Penal 
Code under the name of leaving the family in the articles 330 331 332 which is one of the most 
common and serious offences, especially in today's societies. The family is constantly 
disintegrated into relationships, which is why it has been taken into account and because it is a 
direct path to society. And increased punishment for the perpetrators of the crime, the study 
revolves around the depiction of each of the depictions of the offence of domestic negligence and 
corresponding punishment, in articles 330 and 331. 
 The auditor finds that neglect is both material and moral, because it is not to spend on the 
family, and we also dream that the protection here is limited to food maintenance only. This 
leads them to a sense of deprivation, but moral neglect is more than material impact. Because the 
lack of attention and care for children from a young age is one of the reasons for delinquency. 
And since they are a sensitive group that needs care to become tomorrow's men, this calls for the 
establishment of specialized counselling centres whose task is to guide the future category of 
marriage to raise awareness and responsibility. And we find that Algerian legislature has focused 
on the requirement of proof to initiate public proceedings in these crimes, especially the 
requirement of two months' duration, If any condition or element fails, the crime does not take 
place, and these images are reflected in: Leaving the family headquarters, abandoning the wife 
and the moral neglect of the children and finally not paying the maintenance. This is covered by 
the family's penal protection from family negligence. 


